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 كلية القانون والعلوم السياسية  - الجامعة العراقية 

 

 

 الملخص   

( في محاولة  لإيجاد اطااار الحماية الجنائية من جرائم عدم صلاحية الاغذية للإستهلاك البشريدراسة موضوع )  تناولنا    

قانوني لحماية المستهلك من الافعاااا التااي توسااد وتلااو  ااغذيااة غمااا يجعلاات غياار صااالأ لحسااتهلاك البشري ف صاابأ ماان 

الضروري اعادة النظر غالنصوص التي وردت في التشريعات المعنية غحمايااة صااحة الانسااان غشااطع عااام وطعاماات غشااطع 

حيااا ة  غذيااة غياار صااالحة خاص والتي يشوغها النقص والقصور  من خلاا اقتااراق قواعااد قانونيااة جدياادة لتجااريم  فعاااا 

اسااتيراد  و  دخاااا  غذيااة غياار صااالحة   للإستهلاك البشااري غساابه غشااها او تلوهااا او انتهاااح تاااري  صاالاحيتها  و جاارائم

  وجرائم مخالوة المواصوات القياسية والصحية   حيث إن القيام غهااذا الافعاااا ياانم نيااة للإستهلاك البشري الى داخع الدولة  

ع تجريمها على نحو يوا ي حجم هذا ااخطار  وهذا اامر يتطلااه مواجهااة تشااريعية  إجرامية لدى مرتطبيها يجدر غالمُشَر ِّ

حا مة غمعاقبة مرتطبي هذا الافعاا حواظاً على سلامة المستهلطين وهذا ماسنحاوا غحثت والتوصع الى النتائج والمقترحااات 

 لضمان الحماية من اثارا الصحية والاقتصادية والاجتماعية للورد والمجتمع .

       

Abstract  

We studied the topic of criminal protection from crimes of food inadequacy for human 

consumption in an attempt to find a legal framework to protect consumers from acts that spoil 

and contaminate food, making it unfit for human consumption. Its food in particular, which is 

marred by shortages and shortcomings, can be addressed by proposing new legal rules to 

criminalize acts of possession of food unfit for human consumption due to its fraud, spoilage, 

or expiry date, crimes of importing or introducing foods unfit for human consumption into 

the country, and crimes of violating standards and health specifications. Since doing these 

acts has criminal intent on the part of the perpetrators, the legislator should criminalize them 

in a manner equivalent to the magnitude of these dangers, and this requires a firm legislative 

confrontation by punishing the perpetrators of these acts in order to preserve the safety of 

consumers and society. 

 المقدمة 

 أولاً: التعريف بموضوع البحث:  

إن  مر الغذاح السليم والخالي ماان الملوثااات والمطاااغا للمواصااوات الصااحية والقياسااة   يحتااع  هميااة كبياارة فااي حياااة      

الانسان   ولقد حرص الانسان  منذ القدم  غمس لة المحافظة على طعامة من مسببات التلو  من خلاا وسائلت البدائة في ذلك 

كتجويوها وتخزينها وتعريضها لاشعة الشمس قبااع انتقالاات الااى مرحلااة اسااتخدام التقنيااات الحديثااة فااي تصاانيع وحواا  ونقااع 

المنتجات الغذائية وما رافا هذا التطور من معاناة في حصولت على طعام خالي من الملوثات  وغااالنظر لاتساااع دائاارة هااذا 

الاخطار  وتواقم الاضرار الناشئة عن تلو  غذائت  اصبأ من اللا م وضع الحماية الجنائية المناسبة  للحد من هذا المشطلة 

غورض جزاحات على الجرائم الماسة غسلامة الغذاح هذا الجرائم التي تتميز غتجددها وتطورها تبعا لتطور تطنلوجيااا انتاجهااا 

سواح كانت مصنعات غذائية او منتجات حيوانية او نباتية تستهلك مباشرة مما يستدعي مواجهتها تشريعياً غصااورة مسااتمرة 

لمواكبة التطور المستمر غ ساليه ارتطاغها لضمان عدم افلات مرتطبي  ي فعع يهدد صحة وسلامة الانسان   غعد  ن اصاابأ 

غذاح الانسان عرضة لمختلف انواع الملوثات  كجرائم حيا ة مواد غذائية تالوة او منتهية الصلاحية او مغشوشة  كذلك فإن 
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استيراد وجله وتداوا الاغذية المنتهية الصلاحية والواساادة لهااا تااداعيات اقتصااادية واجتماعيااة خطياارة غالاضااافة لاثارهااا 

الصحية المباشرة وغير المباشرة تتطله من المشرع تجريمها على نحو يوا ي حجاام هااذا الاخطااار  والتااي غالبااا مااايطون 

الهدف من ارتطاغها هو تحقيا الرغأ المااادي ولاايس قصااد الاضاارار  غااع ان الاسااتخواف غاا رواق النااا  واللامبااالاة وعاادم 

 الاكترا  للنتائج المترتبة على ارتطاغها هي سبه لحدوثها  

  حيااث اصاابحت الاابلاد موتوحااة  2003وفي العراق  ا دادت اخطار الاغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري غعد عام         

على السوق العالمية وغرقت غالبضائع والمنتجات الداخلااة عباار الحاادود يرافقاات ضااعف الاادور الرقاااغي الوقااائي والعلاجااي 

للمشطلة   حيث  ادت معدلات التلو  الغذائي غسبه  فعاااا الاسااتيراد وحيااا ة وتااداوا هااذا المااواد المغشوشااة  والتالوااة او 

منتهية الصلاحية او غير المطاغقة للشروط الصحية والمواصوات القياسية  وما  يترته عن ذلك من اثاااراً  صااحية مباشاارة 

وغير مباشرة تهدد حياة  وصحة الانسان وماتور ا من تداعيات  إجتماعية وإقتصادية على المجتمع غشطع عااام والمسااتهلك 

 غشطع خاص . 

 ثانياً:أهمية البحث:

تطمن  همية موضوع )الحماية الجنائية من جرائم عدم صلاحية الاغذية للإستهلاك البشري( في محاولااة وضااع اطااار            

لحماية المستهلك من كع فعع يوسد غذائت ويجعلت سبه للاضرار غحياتت وصحتت  فالاعتماد على قوانين قديمااة شاارعت فااي 

وقت لم يطن العالم يعاني من هذا الظواهر الاجرامية كمااا هااو حالنااا اليااوم ولاام يطاان متنبهااا لمااا ساات وا الياات ماان مخاااطر  

فالتشريعات العراقية مر عليها اكثر من  رغعة عقود من الزمان على تشريع قانون الصحة العامااة العراقااي ونظااام الاغذيااة 

النافذ وجرائم التلو  الغااذائي تتطااور وتتنااوع اساااليبها يوماااً غعااد يااوم غمااا لايخطاار علااى غاااا المشاارع حااين صااياغة هااذا 

ومنهااا اتساااع نطاااق جاارائم التلااو    -وكمااا ذكرنااا  –التشريعات  فوي ظع التطور المتسارع والمذهع في مختلف المجالات  

الغذائي غسبه انتهاح فترات صلاحيتت او غشت او تلوت ومخاطر جرائم عدم مطاغقة المواصوات الصحية و القياسية    صاابأ 

من الضروري اعادة النظر غهذا التشريعات القديمة  سيما إن الغذاح السليم هو  حد  هم الحقوق العامة للانسان ماالا م لحقاات 

في الحياة والعيش في غيئة صحية سليمة والبحث في النصوص التي تجرم تلااك اافعاااا فااي المنظومااة التشااريعية العراقيااة 

لمعرفة مدى تااوفير الحمايااة الجنائيااة الطافيااة لساالامة الغااذاح والحااد ماان مخاااطر التلااو  التااي تااوثر علااى صااحة وساالامة 

المستهلطين  والتوصع الى اهم السبع الطويلة والرادعة للحد منها  من خلاا اقتراق قواعد قانونية جديدة لتجريم هذا الافعاا 

وتشديد العقوغات لمرتطبيها او حتى اقتراق قانون للغذاح يتطوع غطااع مااايتعلا غاات الاماان الغااذائي غشااقيت الاسااتدامة والساالامة 

الغذائية وغااذلك تطااون الدولااة قااد عالجاات تلااك الظاااهرة الاجراميااة واسساات الحمايااة للغااذاح السااليم واوجاادت حياااة افضااع 

 للمستهلطين.

 ثالثاً:مشكلة البحث: 

إن مشطلة البحث الاساسية تطمن في انت على الرغم من الاهمية الطبيرة  لحماية الغذاح من جرائم عدم الصلاحية للاسااتهلاك  -1

البشري غسبه غشت او تلوت او انتهاح فترات الصلاحية واتساع نطاق اخطارا الصااحية وتداعياتاات الاقتصااادية والاجتماعيااة 

المعاادا لحمايااة   1969لساانة    111على الورد والمجتمع كطع  الا ان المشرع العراقي لم يتطرق في قااانون العقوغااات رقاام  

الغذاح من التلو    فلم يجرم الافعاا التي تتسبه غتلو  الغذاح وماااينتج عناات ماان مسااا  غحياااة الانسااان وصااحتة غصااورة 

مباشرة وغير مباشرة من جهة اخرى  والاكتواح غنصوص عامة لتجريم المسااا  غصااحة الانسااان فحسااه   او ماااورد ماان 

 .  1979لسنة  54احطام عقاغية في قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

والمشطلة الاخُرى هي إنت لم  نجد هذا الحماية في التشريعات العراقيااة  الخاصااة المعنيااة غصااحة الانسااان وساالامة غااذا ا   -2

المعاادا  1982لساانة   29المعاادا او فااي نظااام الاغذيااة العراقااي رقاام    1981لسنة    89سواح في قانون الصحة العامة رقم  

 المعدا. 1981لسنة  89والصادر غموجه القانون الصحة العامة رقم 

 رابعا: منهجية البحث:     

إتبعنا المنهج التحليلي  في دراسة موضوع ) الحماية الجنائية من جرائم عدم صلاحية    الاغذيااة للإسااتهلاك البشااري(       

مع الاستئنا  غبعض قوانين  الدوا الاخاارى التااي تطرقاات لهااذا ،  من خلاا تحليع موقف المشرع العراقي من هذا الحماية

 الحماية .

 خامساً: خطة البحث     

غغية الالمام غجميع جوانه موضوع ) الحماية الجنائية من جرائم عدم صلاحية    الاغذية للإستهلاك البشري( ولتحقيا      

  -الغاية  المرجوة من هذ البحث فقد قسمنا خطة الدراسة الى ثلا  مطاله وكما يلي:

 المطله ااوا جرائم حيا ة  غذية غير صالحة للإستهلاك البشري. •

 .استيراد  و جله  غذية غير صالحة للإستهلاك البشري المطله الثاني جرائم •

 . جرائم مخالوة المواصوات القياسية والصحية المطله الثالث  •
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 المطلب الأول

 جرائم حيازة أغذية غير صالحة للإستهلاك البشري 

غير      غصورة  تداولها  غقصد  البشري  للإستهلاك  صالحة  غير  غذائية  منتجات  حيا ة  التشريعات  فعاا  غالبية  جَرٌمَت 

  فهي جرائم عمدية لاتقع خطورة عن جريمة الغش الغذائي غصورا المختلوة غع هي جريمة لها علاقة كبيرة (1)مشروعة

دهُا جريمة متورعة عن الغش الغذائي .     غها  لدرجة إنَّ معظم التشريعات تعَِّ

المعدا  قد جاح ليتطوع غتجريم الحيا ة    1941( لسنة  48فوي القانون المصري  فإن قانون قمع الغش والتدليس رقم )       

غقصد التداوا غير المشروع غ نت: "يعاقه ... كع من حا  غقصد التداوا لغرض غير مشروع شيئاً من ااغذية... و المواد 

  وعليت فإن الحيا ة تقع على المواد المطون لجريمة الغش وما يلحا غها  وحسناً فعع (2)المشار إليها في المادة الساغقة..."

ماتقتضيت   لتحقيا  وذلك  مشروع  غير  لسبه  التداوا  غقصد  وقرنها  الجريمة  هذا  على  نص  عندما  هنا  المصري  ع  المُشَر ِّ

المواد   الصلاحية  و  منتهية  تالوة  و  المغشوشة  و  الغذائية  المواد  هذا  إليت  تصع  شخص  محاسبة  ي  تجنه  من  العدالة 

القانون ولم يعلم غحقيقتها  و ولم تطُن لديت نية تداولها  و غيعها على إنها   الثانية من  المستعملة في غشها الواردة في المادة 

 غذاح غشري طا ج.

ا نظام ااغذية العراقي المرقم )    "يعتبر غيعا لغرض هذا         المعدا النافذ فقد نص على مايلي:    1982( لسنة  82 م 

القانون اية عملية استيراد  و تصدير  و عرض  و اعلان  و خزن  و نقع  و تسليم  و تعبئة  و تبادا  و حيا ة الغذاح غقصد  

ر  ظالبيع..."  ويلاح   ن ت عدد الاحواا غضمنها حالة الحيا ة غقصد البيع  وهذا النص جاح مبهماً حيث لم يسبقت عبارة الح

للتعريف وسرد  فقرة مستقلة  إيراد  والوائدة من  الحطمة  ماهي  ولاندري  تجريمي   تتصدر  ي نص  ما  عادة  التي  المنع   و 

فحسه  لحغذية  البيع  قانو  احواا  حماية  النظام  هذا  من  ينتظر  الذي  الوقت  غياب في  إلى  غالإضافة  للغذاح   نموذجية  نية 

/ ثامناً( التي عددت الاحواا  1الجزاحات الرادعة في هذا النظام  ونعتقد  ن ت من الافضع الغاح هذا الوقرة واضافتها للمادة )

 اا استخدام  غلوة   :- عالتي يطون فيها الغذاح مغشوش و ن تطون غالشطع الاتي: ))... ثامناً: الغذاح المغشوش تجاريا , ويشم

استيراد  و تصدير  و عرض  و اعلان  و خزن  و نقع  و تسليم  و    د ااا جا اا استخدام ...  ب ااا استخدام ... وعبوات ...

 .(3) تعبئة  و تبادا  و حيا ة الغذاح غقصد التداوا غير المشروع...((

 يتضأ من هذا النصوص إنَّ هذا الجريمة تتطله توافر عدة عناصر ليتم تجريمها ومنها:   

 الركن المادي: والمتمثع غوعع الحيا ة للسلع الواسدة  و المغشوشة. -1

الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي المتطون من علم الشخص غ نت يحو  سلع غذائية مغشوشة  و تالوة وإتجاا إرادتت    –2

 للجريمة.

 : وعليت سيتم تقسيم هذا المطله إلى ثلا  فروع لتناوا الركنين اعلاا غالاضافة الى غحث الجزاح الجنائي للجريمة: وكما يلي

 الفرع الأول

 الركن المادي لجريمة حيازة أغذية غير صالحة للإستهلاك البشري

مغشوشة  و      فاسدة  و  كونها  البشري  للاستهلاك  الصالحة  غير  للسلع  المشروعة  غير  الحيا ة  غوعع  الركن  هذا  ويتمثع 

منتهية الصلاحية  والمقصود غذلك إنَّ الجاني يضع يدا غشطع فعلي على السلعة الغذائية  وفي هذا السياق نلاح  إنَّ محطمة  

"الاستئثار غالشيح على سبيع الملك والاختصاص ولا يشترط فيها  :النقض المصرية قد عبرت عن فعع الحيا ة على إنها

الاستيلاح المادي غع يعتبر الشخص حائزاً ولو كان محر  الشيح شخصاً اخَر نائباً عنت"  والملاح  إنَّ موقف المحطمة هنا 

الإحرا     دون  الحيا ة  على  عاقبت  حيث  والإحرا   الحيا ة  فعع  غين  الخلط  عدم  غذات  هو  ليس  الخطر  إنَّ  ذلك  وتبرير 

الحيا ة غع في امطانية الحائز وسيطرتت على السلعة محع الحيا ة   ي ممن يطون لت سلطة مباشرة الاعماا المادية كتداوا  

وايصاا المنتجات الواسدة  و المغشوشة إلى المستهلطين  وهذا هو التوسير الضيا للحيا ة  من جانه اخر فإن جانه من  

ع في ردع  فعاا الغش وماي دي إليها. الوقت يذهه إلى إنَّ الحيا ة هي ليس فقط الملطية غع الإحرا  تحقيقا لغاية المُشَر ِّ
 (4 ) 

 -والخلاصة إنَّ الركن المادي في الحيازة يتطلب عدة امور:     

 
ا لانها منتهية الصلاحية او مغشوشة او فاسدة.  (1)  الاغذية  تطون غير الصالحة للإستهلاك البشري وذلك  م 
 . 1994( لسنة 281المعدا غالقانون ) 1941( لسنة 48نص المادة الثالثة/ الوقرة الاولى من قانون قمع الغش والتدليس رقم ) (2)
على انت: "الغذاح المغشوش تجاريا , ويشمع:  ا استخدام  غلوة وعبوات لعلامات 1982( لسنة  29/ ثامناً( من نظام الاغذية رقم )1تنص المادة )  (3)

ب ا  . معروضة عالميا  و عرغيا  و وطنيا في ترويج المادة الغذائية الاقع جودة وسلامة من المادة الاصلية غقصد خداع المستهلك وتحقيا الرغأ

جا ا استخدام اللغة المحلية حصرا دون إضافة إحدى اللغات العالمية   .استخدام اللواصا غير الثاغتة والقاغلة للإ الة  كعلامات تجارية للمنتج الغذائي 

 ((. في تثبيت مطونات المنتج وتاري  الانتاج والنواذ ورقم الوجبة
 .99و98غصائر علي محمد البياتي   مصدر ساغا   ص (4)
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الحائز يحو     -   إنَّ  لو ثبت  التداوا فلا جريمة ولاعقاب على ذلك حتى  انتوى قصد  فإذا  التداوا   الحيا ة غقصد   نَّ تطون 

غذاح مغشوش  و فاسد  ولو ثبت  ن ت على علم غغشها  و فسادها  كإن يطون قد اشترى هذا الغذاح لاستعمالت الشخصي كعلف 

 حيواني مثلاً. 

قراراً لمحطمة استئناف ذي قار غصوتها التمييزية جاح فيت: "تشطلت  ومن التطبيقات القضائية لهذا الجريمة في العراق     

محطمة استئناف ذي قار الاتحادية غصوتها التمييزية ...واصدرت .... قرارها الاتي: ))المميز)ع.ق.خ( المميز عليت/ قرار 

المدان... غغرامة مالية... وفا  حطام المادة ) (   240محطمة جنأ الناصرية  قررت محطمة جنأ الناصرية..... الحطم على 

من قانون العقوغات....وذلك عن جريمة حيا ة مادة الر  والطحين منتهية الصلاحية مع اتلاف المواد المضبوطة...  لدى  

( لسنة  1/ ثانيا( من قانون حماية المستهلك رقم )10التدقيا والمداولة ... تبين إنَّ فعع المتهم المدان ينطبا و حطام المادة )

( من قانون العقوغات  240  وعليت قررت اغداا الوصف القانوني لوعع المدان وفا الوصف المذكور غدلا من المادة ) 2010

المادة  إنَّ  ذلك  القرار  تصديا  قرر  لذا   الجديد   الوصف  مع  متناسبة  جاحت  المدان  غحا  غها  المقضي  العقوغة  إنَّ  وحيث 

المحع  ذلك  كون  الحيواني  الاستهلاك  لاغراض  مشتراة  إنها  إلى  يشير  لم  والذي  اشتراها....  قد  المدان  كان  المضبوطة 

محطمتها   إلى  الدعوى  واعادة  المميز  القرار  تصديا  قرر  لذا  الحيوانية.  للاعلاف  وليس  الغذائية  المواد  لبيع  مخصص 

  فادانة الواعع كانت لحيا تت المواد الغذائية غقصد استخدامها في التداوا غير المشروع  ولطن غنوس الوقت إنَّ (5) الاصلية"

 ( من قانون العقوغات . 240محطمة الجنأ قد ارتطبت خط  في الوصف القانوني عندما حطمت غموجه المادة )

ومن هذا القرار الاخير يلاح  إنَّ المحاكم في العراق وغالنظر لعدم وجود نص  و قانون مختص في هذا الجرائم         

القوانين المهتمة غسلامة المستهلك وصحتت عن نص لعلت ينطبا على الواقعة المعروضة   ثنايا  ف نها تحاوا إنَّ تبحث غين 

غاخَر  توصع  وتارة  خرى  القانون  هذا  غموجه  توصع  فتارة  الجرائم  لهذا  القانوني  التطييف  في  وتخبط  ارتباك  نرى  لذلك 

واحيانا تلج  إلى القواعد العامة في التجريم والعقاب في قانون العقوغات غسبه عدم وجود المرجع التشريعي المختص كما  

 هو الحاا في قوانين الغذاح  و قمع الغش في مصر مثلاً. 

الحيا ة   –ب   إذا كان سبه  ا  غها   م  التعامع  الغاية هو  إنَّ  تبين  إذا  للحيا ة  وتطون كذلك   نَّ لا يطون هناك سببا مشروع 

 مشروع   و لحين فحصها  و معاينتها فلا جريمة ولا عقوغة لذلك.

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي لجريمة حيازة أغذية غير صالحة للإستهلاك البشري 

الوعع        إلى  رتطاب  إرادتت  الواعع  "توجيت  غ نت:  النافذ  العقوغات  قانون  في  الجنائي  القصد  العراقي  ع  المُشَر ِّ عرف 

ع  (6)المطون للجريمة هادفًا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت  و  ية نتيجة جرمية  خرى" المُشَر ِّ , ومن هذ التعريف يوهم إنَّ 

 العراقي يقيم القصد الجنائي غالاستناد إلى عنصرين هما العلم والإرادة علم غعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيا هذا . 

الحيا ة         كانت  سواح  البشري  للاستهلاك  الصالحة  غير  لحغذية  المشروعة  غير  الحيا ة  جريمة  فإن  تقدم  لما  وتطبيقاً 

الواسدة المغشوشة  و  غالقصد     ااغذية  لها  المعنوي  الركن  يتمثع  والتي  العمدية  الجرائم  من  تعد  الصلاحية   المنتهية   و 

اخَر وهذا   لغرض  التعامع وليس  الحيا ة غقصد  نية  توفر  إلى  غالإضافة  العام   القصد  إرادة وهذا هو  الجرمي  من علم و 

الخاص غالقصد  مس لة (7)مايعرف  عند  يقف  لا  مشروع  غير  مشروع  و  السبه  إنَّ  إثبات  إنَّ ضاغط  الباحث  ر ي  وفي    

ع من تجريم هذا اافعاا  فإذا  تحقيا الرغأ   و إنَّ الحائز هو تاجر من عدمت  غع لاغد من تلَمٌَسْ الحطمة التي دعت المُشَر ِّ

ا إذا لم يتبع هذا الحيا ة تداوا في الاسواق  فان العقاب  كانت الحيا ة يعقبها تداوا غير مشروع  ف ن العقاب مستحا   م 

 في هذا الحالة واجه لانت ممطن إنَّ يحد  ضرراً غالافراد  وإثبات ذلك غالقرائن وظروف كع جريمة على حدة.

لنص المادة الثالثة من قانون قمع الغش والتدليس المصري       والتي نصت    -سالف الذكر    -وفي التشريع المصري فوفقاً 

على  ن ت: " يعاقه غالحبس ... وهو عالم غذلك"  حيث إنَّ القصد الجرمي في هذا الجريمة يتمثع غعلم الحائز غ ن المواد التي 

غحو تت مغشوشة  و فاسدة  و إنها تستعمع غالغش  ويتبين من ذلك إنَّ هذا الجريمة عمدية تتطله إرادة حيا ة سلع مع العلم  

غ نها مغشوشة  و تالوة  و إنها تستعمع في الغش  ومن عبارة )... كع من حا  غغير سبه مشروع..( يتبين إنَّت وعلى الرغم  

إنت   حاا  في  تنتوي  الجنائية  المس ولية  فإن  والتالوة   المغشوشة  المواد  هذا  غغش  الحائز  علم  الجرمي  ي  القصد  توافر  من 

 كانت لسبه مشروع. 

 
المرقم   (5)  التمييزية  غصوتها  قار  ذي  استئناف  محطمة  /73حطم  جنأ  ت/  الراغط 3/3/2013في  2013/      على 

VSC=300520133689484 http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx 

 .22/10/2022دقيقة  مساحاً  تاري  الزيارة  30وقت الزيارة الساعة السادسة و
 المعدا النافذ .  1969( لسنة 111( من قانون العقوغات العراقي رقم )33نص المادة ) (6)
 .45د. عمرو محمد عاغدين  مصدر ساغا  ص (7)

http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx


 

 مجلة كلية التراث الجامعة                                                العدد الخامس و الثـــــلاثــــون 
 

 

 
 

 
73 

إلى       "استناداً   : مايلي  فيت  جاح  الانبار  دائرة صحة  عام  مدير  اعًن  قرار  ذلك صدور  تطبيقات  فمن  ايضاً  العراق  وفي 

/اولاً( من قانون الصحة العامة رقم  99  وعملاً غاحطام المادة )1995( لسنة  42الصلاحية المخولة لنا غموجه قرار رقم )

لسنة  89) ووفقاً 1981(  آنواً   المذكور  القانون  احطام  فرن صمون  ... صاحه  المدعو  مخالوة  لثبوت  وغالنظر  المعدا  

للطشف الصحي المعد من قبع جهات الرقاغة الصحية المختصة  والذي يثبت فيت إنَّ الصمون المنتج فيت مواد ضارة غصحة  

للإدانة لذا قررنا الحطم على المدان غالحبس مدة ستة   يتبين من هذا القرار إنَّ  (8اشهر...."   الإنسان  وذلك يعد دليلاً كافياً 

غالصحة    وضارة  فاسدة  حيا ة  غذية  جريمة  لتحقا  كافي  دليع  افرانت  في  والصنع  المنتج  للصمون  الحيا ة  صاحه 

ا العقوغة فقد  1995( لسنة 42والملاح  هنا إنَّ مدير الصحة مخوا غموجه القرار ) والذي اعُطيَ اختصاصا قضائيا لت   م 

العقاغية) النافذ  وهي الحبس فهي  شد عقوغة ممطن إنَّ يحطم  99تم الحطم غها استنادا للمادة  ( قانون الصحة العامة المعدا 

فيها في الجرائم الماسة غالصحة  وقد سبا و ن تم التنويت عن مس لة عدم تناسه العقوغات الواردة في هذا القانون مع غعض  

 الجرائم الماسة غالغذاح . 

 الفرع الثالث 

 حيازة أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري  الجزاء الجنائي لجريمة

فوي التشريع المصري فإن العقوغة على جريمة الحيا ة كانت مقررة في قانون العقوغات المصري  غير إنَّ هذا القانون       

لم يطن يتسع لطع الحالات الموجبة للتجريم  فضلاً عن  ن ت حين جرم الحيا ة انزلها غحطم المخالوة  وغذلك جاح الجزاح غير  

  لذلك جاح قانون  (10)  كذلك لم يلاح   ي عقوغة رادعة لحيا ة الم كولات الواسدة غع عدها مخالوة(9)متناسه مع الجريمة

  ليتطوع غتجريم وعقاب فعع الحيا ة غقصد  1994( لسنة 281المعدا غالقانون ) 1941( لسنة 48قمع الغش والتدليس رقم )

يعاقه غالحبس مدة لا تقع عن ستة اشهر وغغرامة لا تقع عن ثلاثة آلاف جنيت ولا  التداوا غير المشروع ونص على  ن ت: "

تجاو  عشرة آلاف جنيت  و ما يعادا قيمة السلعة موضوع الجريمة  يهما اكبر  و احدى هاتين العقوغتين كع من حا  غقصد  

الساغقة  المادة  في  إليها  المشار  المواد  المنتجات  و  الحاصلات  و  ااغذية  و  من  شيئا  مشروع  غير  لغرض  التداوا 

رة آلاف جنيت ولا تجاو   وتطون العقوغة الحبس مدة لا تقع عن سنة ولا تجاو  خمس سنوات وغغرامة لا تقع عن عش    ...

ثلاثين  لف جنيت  و ما يعادا قيمة السلعة موضوع الجريمة  يهما اكبر إذا كانت ااغذية ... و المواد المشار إليها في المادة  

 .  (11) "الساغقة ضارة غصحة الإنسان  و الحيوان

التطميلية فهي المصادرة ونشر الحطم على نوقة المحطوم عليت  مع الاشارة غ نت لايجو  الحطم غوقف      ا عن العقوغات   م 

ع قد شدد  العقوغة وجعلها الحبس غما لا يقع عن سنة وغغرامة لاتقع عن عشرة   تنويذ عقوغة الغرامة  ويلاح   يضاً إنَّ المُشَر ِّ

 ( 12) الاف جنيت  و ما يعادلها عندما تطون ااغذية المشار إليها ضارة غصحة الإنسان

العراقي رقم )       العقوغات  قانون  إنَّ  فالملاح   العراقي  ع  المُشَر ِّ النافذ  1969( لسنة  111وعن موقف  كما تم   –المعدا 

لذلك ومنها    -التطرق  غها من جرائم  مايتصع  الغش  و  مباشر من جرائم  غشطع  الغذاح  غحماية  يتضمن  ي نص خاص  لم 

(  467جريمة عدم الصلاحية غضمنها حيا ة مواد مغشوشة  و منتهية الصلاحية  و تالوة  مطتويا غما نص عليت في المادة)

حقيقة غضاعة  و طبيعتها  و صواتها   في  معت  المتعاقد  ... من غش  "غالحبس  العقود  في  الغش  على جريمة  عاقبت  والتي 

ها ذلك سبباً اساسياً في الجوهرية  و العناصر الداخلة في تركيبها  و نوع البضاعة  و مصدرها في الاحواا التي تعتبر في

   والتي جاحت غ حطام عامة عن الغش في العقود لاغير دون  ي اشارة . (13)التعاقد..."

 المطلب الثاني 

 جريمة استيراد أو إدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري 

منتهية       فاسدة  و مغشوشة  و  البشري كونها  للإستهلاك  غذائية غير صالحة  استيراد سلع  على جريمة  القوانين  تعاقه 

في  الثقة  غوقدان  تسببها  عن  فضلاً  وخيمة  صحية  غاثَار  تتسبه  غذائية  سلع  تداوا  من  للحد  هو  ذلك  وعلة  الصلاحية  

المعاملات التجارية  وسواح كان التداوا على الصعيد الخارجي ام الداخلي فإن حماية مستهلك المنتجات الغذائية هي الهدف 

 ااسمى لتجريم هذا اافعاا .

  لم يرد  ي نص يتضمن  ي عقاب لجريمة استيراد 1948( لسنة  41فوي قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم )     

  وقد اضيوت عقوغة الحبس والغرامة على هذا الجريمة  ثم عدلت  1980( لعام  106 غذية مغشوشة  ولطن في قانون رقم )

 
 .  1998/ 8/ 25صادر في  10رقم القرار  (8)
 .104 ص1995  1د. عبد الوتاق مراد  شرق قوانين الغش ط (9)
 المعدا النافذ. 1937لسنة  58الملغاة من قانون العقوغات المصري رقم  383ينظر نص المادة (10)

 .1994( لسنة 281المعدا غالقانون ) 1941( لسنة 48/ ولاً( من قانون قمع الغش والتدليس رقم )3نص المادة ) (11)  
 .46عمرو محمد عاغدين   مصدر ساغا  ص (12)
 المعدا النافذ.1969( لسنة 111( من قانون العقوغات العراقي )467ينظر نص المادة) (13)
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غالمادة الثالثة )مطرر( منت والتي نصت على: "يعاقه ... كع من استورد  و جله إلى   1994( لسنة  281غموجه القانون )

البلاد شيئاً من  غذية الإنسان... يطون مغشوشا  و فاسدا  و انتهى تاري  صلاحيتت مع علمت غذلك  وتتولى السلطة المختصة  

المواد   تصدير  لإعادة  ميعادا  المختصة  السلطة  لت  تحدد  العلم  يتوافر  لم  فإذا  إليت   المرسع  نوقة  على  المواد  تلك  إعدام 

المغشوشة  و الواسدة  و التي انتهى تاري  صلاحيتها إلى الخارج فإذا لم يقم غذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على 

 .(14) نوقتت"

ع من تجريمت لهذا اافعاا  هي للحيلولة غين دخوا البلاد  غذية  لسبه غير مشروع  من           والغاية التي يبتغيها المُشَر ِّ

قبع   اتلافها  ع  المُشَر ِّ قرر  ذلك  اسا   وعلى  الرقاغية   الجهات  غولة  في  غيعها  ثم  السلع  واستلامت  المستورد  احتياا  خلاا 

 .(15) دخولها البلاد  ما لم تقتنع مشروعية غاية المستورد ومن ثم تصرق لت غإدخالها تحت غطاح البحث العلمي مثلاً 

من          والت كد  محليا  والمنتجة  المستورد  ااغذية  غمراقبة  تطوع  من  هو  النافذ  العامة  الصحة  قانون  فإن  العراق  وفي 

  وحظر استيراد  ي سلعة غذائية الا  (16) صلاحيتها للاستهلاك البشري  ف وكع هذا المهمة إلى الجهات الصحية المختصة

ا نظام ااغذية النافذ والمستند إلى قانون  (17)غعد الحصوا على إجا ة من و ارة الصحة وفا التعليمات التي تصدرها    م 

وجود الشهادة الصحية لا يمنع الموظف المخوا من القيام غالرقاغة والتوتيش  الصحة العامة انف الذكر  فقد نص على: "إنَّ  

من   الصحية  الشهادة  منحت  يتم  المنتج  من صلاحية  الت كد  وعند  العراقية  الاراضي  دخولت  عند  المنتج  لوحص  عينة  واخذ 

 .(18) السلطة الصحية المختصة"

     ( النوعية رقم  للتقييس والسيطرة  المركزي  الجها   قانون  ا  لسنة  54 م  الاستيراد والتصدير ونص 1979(  تناوا  فقد    

المركزي   الجها   مهام  ومن  الجها    قبع  من  المعتمدة  العراقية  و  للمواصوات  المستوردة  السلع  مطاغقة  ضرورة  على 

للتقييس والسيطرة النوعية هي اجراح الطشف على الارساليات موقعياً عند وجودها في المنوذ الطمركي من قبع لجان مخولة  

ا   الاستيراد   م  في  المعتمدة  للمعايير  مطاغقتها  ذلك  غعدد  ليتم  ممطننا   ذلك  يطون  عندما  الارساليات  هذا  من  العينات  غ خذ 

. ولطن الملاح  على هذا القانون  (19)( من هذا القانون13غخصوص العقوغات لمخالوة هذا الاليات فيطبا ماورد في المادة )

المستوردة  الغذائية  السلع  في  المطلوغة  المواصوات  الغذائية تراعي خصوصية  السلع  فيت  حطام خاصة غحماية  ترد  لم   ن ت 

 واثَار المسا  غالصحة العامة  غالإضافة لذلك غساطة الجزاح غالقيا  إلى جسامة هذا الجرائم. 

سيتم       عناصر  عدة  من  تتطون  البشري  للاستهلاك  صالحة  غير  ااغذية  وادخاا  الاستيراد  جريمة  إنَّ  غالذكر  والجدير 

 -التطرق لها وكما يلي :

 الفرع الأول

 الركن المادي لجريمة استيراد أو إدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري 

إنَّ موهوم ادخاا  غذية هو اوسع نطاقا من موهوم الاستيراد  حيث إنَّ كع إدخاا ينطوي على إستيراد  ولطن كع استيراد      

غينما إلادخاا يطون غإذن رسمي  و غدون إذن   إدخاا سلع م ذون غإستيرادها فقط   إنَّ إلاستيراد يعني  إدخالاً  غمعنى  ليس 

) ي دخوا السلع غصورة  رسمية وكذلك غصورة غير رسمية  وعليت فإن الادخاا يتحقا غطع فعع لنقع غضاعة من خارج 

 . (20) البلاد حتى ولو كانت غطريقة غير مشروعة عن طريا تهريبها

هو       الاصع  في  المخدر  غإدخاا  "المراد  غ نها:  المخدرة  المواد  في مجاا  الادخاا  المصرية  النقض  وقد عرفت محطمة 

استيرادا غالذات  و غالواسطة ملحوظا في ذلك طرحت وتداولت غين النا   سواح كان هذا الجاله قد استوردا لحساب نوست  و  

 (21) لحساب غيرا متى تجاو  غوعلت الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاح...".

ويتطله في جريمة ااستيراد لحغذية غير الصالحة للإستهلاك غما فيها ااغذية المغشوشة والواسدة ومنتهية الصلاحية       

إنَّ يطون وفقاً للإجراحات القانونية فإذا اجتا ت حدود اقليم الدولة مادياً وحقيقياً ودخلت غالوعع تمت عملية الإستيراد ووقعت  

ا إذا ضبطت السلعة المعيبة عند النقطة الطمركية الحدودية فنطون  مام فعع الشروع في الجريمة الجريمة تامة   م 
 (22) . 

 
  فقد اضيف العقاب عليها غالحبس  1948( لسنة  41لم ينص على هذا على العقاب لهذا الجريمة  قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم )  (14)

 .   1994( لسنة 281وتم تعديلها في القانون )1980( لعام 106والغرامة  غموجه القانون )
 .65د. اغو انس محمد غن موسى اا نصر  مصدر ساغا ص  (15)
 المعدا النافذ. 1981( لسنة 89( من قانون الصحة العامة العراقي رقم ) 35ينظر المادة )  (16)
 ( من القانون نوست اعلاا.42ينظر المادة )  (17)
 المعدا النافذ.  1982( لسنة 29/خامسا( من نظام الاغذية العراقي رقم )12المادة ) (18)
(19)  ( المادة  رقم  13نصت  النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  الجها   قانون  من  تطبيا    1979لسنة    54(  يخالف  من  ))يعاقه  مايلي  على 

غ او  دينار   الاف  خمسة  على  لاتزيد  غالغرامة  او  القانون   هذا  من  عشرة  الحادية  المادة  وفا  المعملية  المواصوات  او  القياسية  طلتا  المواصوات 

 العقوغتين  مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق...على نوقة المخالف((.
 .48عمرو محمد عاغدين  مصدر ساغا  ص (20)
 ((. 2001/ 3/ 22ق جلسة  68لسنة  21335نقض جنائي مصري ))الطعن رقم  (21)
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 الفرع الثاني

 استيراد أو إدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري  الركن المعنوي لجريمة

في جريمة الاستيراد وادخاا  غذية غير صالحة للاستهلاك البشري سواح كانت مغشوشة  و فاسدة او منتهية الصلاحية      

الغذائية  المصنعات  إنَّ  الواعع  غعلم  والمتمثع  العام   الجنائي  القصد  توفر  الجريمة  لهذا  المعنوي  الركن  لقيام  يلزم  فإنت 

الخاص فهو غير  القصد  ا  إلى ذلك   م  ارادتت  فاسدة  و مغشوشة و ن تتجت  للبلاد منتهية الصلاحية  و  المدخلة  المستوردة 

الجريمة لقيام  الإستخدام  (23) لا م  اغراض  كانت  إذا  ا  فيها   م  التعامع  غنية  إستيرادها  الغذائية  و  السلعة  إدخاا  فهو    

 .(24)الشخصي فلا عقاب عليها

إنَّ تبرير عدم اشتراط تحقا القصد الخاص للعقاب على هذا الجرائم في ر ي الباحث وذلك انت من المتصور حدو        

الغذائية عند استيرادها  و   التثبت من حالة البضاعة والسلعة  المهنة والقانون  الجريمة غطريا الخط  عندما تورض اصوا 

ادخالها ومع ذلك لم يقم التاجر غهذا الواجه  وذلك عندما يقوم التاجر غطع نشاط من ش نت استيراد  غذية مغشوشة  و منتهية  

الصلاحية  و فاسدة  غمعنى إنَّ التاجر لا يعُْوى من العقاب غمجرد عدم علمت غحقيقة البضاعة المعيبة لان من واجبت إنَّ يعلم 

الصالحة   غير  ااغذية  هذا  يستوردون  الذين  التجار  من  الطثير  إفلات  إلى  سي دي  ذلك  عطس  والقوا  علمت  ويوترض  غع 

للإستهلاك غذريعة عدم علمهم غحقيقتها وهذا ما ينافي العدالة والمنطا  غالإضافة إلى إنَّ انتهاح الصلاحية للمواد المستوردة 

ع على فساد السلعة وعدم صلاحيتها  .  و المدخلة هو قرينة قانونية قاطعة غير قاغلة لإثبات العطس  قامها المُشَر ِّ

 

 الفرع الثالث 

 جريمة استيراد أو إدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري الجزاء الجنائي ل

قانون قمع الغش والتدليس )    المصري  لسنة  48تضمن  الوقرة الاولى عقوغة  3المعدا  في المادة )1941(  ( مطرر في 

فيها جاح  والتي  والواسدة  الصلاحية  ومنتهية  المغشوشة  لحغذية  والجله  الإستيراد  جرائم  لمرتطبي  والغرامة     :الحبس 

يعاقه غالحبس مدة لا تقع عن سنة ولا تجاو  خمس سنوات وغغرامة لا تقع عن خمسة وعشرين  لف جنيت ولا تجاو  "

البلاد شيئا من  غذية   إلى  إستورد  و جله  اكبر كع من  الجريمة  يهما  السلعة موضوع  قيمة  يعادا  ما  مائة  لف جنيت  و 

الطبيعية  و  المنتجات  الزراعية  و  الحاصلات  من  اادوية  و  الطبية  و  النباتات  العقاقير  و  من  الحيوان  و  الإنسان  و 

المنتجات الصناعية يطون مغشوشاً  و فاسداً  و إنتهى تاري  صلاحيتت مع علمت غذلك..."  فالحبس والغرامة هي العقوغات  

ال العقوغة وهي  غدلالة  الجنأ  المصري من  ع  المُشَر ِّ يعدها  والتي  الجريمة  لهذا  العقوغات  الاصلية  ا عن  والغرامة   م  حبس 

التطميلية فهي المصادرة ونشر الحطم  على نوقة المحطوم وفقا للقواعد العامة في قانون العقوغات المصري  ولا يجو  وقف 

النقض المصرية غش ن المصادرة غ ن: " وجبت المادة ) ( من قانون العقوغات الحطم 30عقوغة الغرامة وقد قضت محطمة 

غمصادرة الاشياح المضبوطة التي تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها يعد جريمة في ذاتت  ولما كان الحطم المطعون فيت  

 .(25) قد  دان الطاعن ... والمصادرة عقوغة تطميلية وردت في قانون العقوغات"

ا في العراق ف نت لم يجد الباحث نظيراً  لما ورد في تشريعات الدوا التي ذكرناها من حماية مباشرة من هذا الجرائم         م 

في التشريعات المعنية غصحة الإنسان وسلامة ااغذية  فوي قانون الصحة العامة النافذ  يلاح  إنَّ ما نص عليت هذا القانون 

غع   الجرائم  غهذا  خاصة  يورد نصوص  ولم  نصوصت  لمخالوة  العامة  العقاغية  ااحطام  غاب  في  الواردة  الجزاحات  فقط  هو 

اكتوى غما ورد من عقوغات غير رادعة كما تمت الاشارة لذلك ساغقاً  حيث إن قانون الصحة العامة العراقي تضمن عقوغة  

عن   لايزيد  غما   ..." يخالف    250,000الغرامة  من  دينار  الف  وخمسون  والبيانات  مائتان  والتعليمات  والانظمة  القانون 

( يوماً  ونص كذلك على عقوغة المصادرة للمواد الغذائية  و الداخلة في  90المستندة إليت مع غلا المحع مدة لاتزيد عن )

  وقد ترتوع العقوغة لتصبأ (26)صنعها والممنوع تداولها التي دخلت للعراق غشطع غير  صولي وخلافاً احطام هذا القانون"

المحدد  الحبس غير  العقوغة تصبأ  فإن  للمخالوة  التطرار  للمخالف وفي حاا  الحبس مدة لاتقع عن شهر ولاتزيد عن سنة 

 ً المحع نهائيا الجرائم (27) وغلا  لهذا  لم ت تي غ حطام عقاغية مناسبة  العراقية غرمتها  التشريعية  المنظومة  إنَّ  للباحث  يتبين    

 الخطيرة تضمن حماية حقيقية للمستهلك من اثَارها.  

 

 
 . 91معوض عبد التواب  الدفوع  ص (22)
 .245د احمد محمد محمود خلف  مصدر ساغا  ص (23)
 . 240اغراهيم المنجي   مصدر ساغا  ص (24)
الموسوعة  1233ص  18   11/12/1967ق جلسة    37لسنة    1810نقض جنائي مصري )الطعن رقم    (25) الطباخ   (  نقلا عن  شريف احمد 

 . 118الشاملة في جرائم الغش والتدليس والجرائم التموينية  مصدر ساغا   ص
 المعدا النافذ.1981لسنة  89( من قانون الصحة العامة العراقي رقم 96ينظر المادة )  (26)
  ( من نوس القانون اعلاا.99ينظر المادة )  (27)
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 المطلب الثالث

 جريمة مخالفة المواصفات القياسية والصحية

إنَّ مراعاة المواصوات القياسية والصحية تعُدْ من اهم شروط والمعايير في صناعة وإنتاج  ي مادة  وهذا ااهمية 

  حيث يجه إنَّ يحقا هذا الغذاح الوائدة المطلوغة منت وانت لا ينتج عنت  (28)تزداد إذا تعلا الموضوع غغذاح الإنسان وسلامتت

 . (29)  ي خطر يلحا غصحة الإنسان وسلامتت

وغالنظر للتطور في مختلف مجالات الحياة  واتساع نطاق القانون الجنائي  فإن الاتجاا لتوويض السلطة التنويذية            

المصري  ويتحقا ذلك   التشريعات ومنها  الوجود في  غله  إلى  الخاصة غااغذية والرقاغة عليها ظهر  الجرائم  في مجاا 

ع إلى السلطة التنويذية مس لة اصدار قرارات تحدد الجرائم والعقوغات المناسبة لها   و إنَّ يضع نصوصا   عندما يحيع المُشَر ِّ

على غياض ويخوا سلطة غملئها   ي إنَّ يحدد  سس عامة ويترك التواصيع للسلطة التنويذية عن طريا القرارات والمراسيم 

  1941( لسنة  48  لذلك يلاح  إنَّ عدة قرارات صدرت إستناداً إلى قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم )(30)وغيرها

المعدا  فوفقاً للمادة) الخامسة( منت صدرت عدة قرارات غش ن المواصوات القياسية وشروط تنظيمها  فلقد جاح في المادة 

غذاح   في  المستعملة  تركيه...والمواد  في  معين  ادنى  و  حد  فرض  المختص  الو ير  من  غقرار  يجو    ..." منت:  الخامسة 

البيع  و   للبيع  و حا   و  حر  غقصد  البيع  و غاع  و عرض  صَنَعَ  و  نَتجََ غقصد  رَكَهَ  و  الإنسان..  ويعاقه... كع من 

  وهذا يعني إنَّ محع الجريمة  (31) استورد مواد مركبة  و مصنوعة  و منتجة غالمخالوة احطام هذا القرار مع علمت غذلك"

 هو ارتطاب اافعاا الواردة في هذا المادة التي تخالف القرارات التي تحدد المواصوات القياسية .

الخاص غمواصوات   1987( لسنة  217وقد صدرت عدة قرارات إستنادا لذلك  كقرار و ير التموين المصري رقم )        

 (32) غش ن المواد المضافة.1992( لسنة 32دقيا القمأ  وقرار و ير الصحة المصري رقم ) 

لسنة   العراقي  النوعية  للسيطرة  القومي  النظام  تضمن  فقد  العراق  القياسية (33) 1988وفي  المواصوات  تعريف    

إعدادها   يتم  المركزي  الجها   قبع  معتمدا من  للجميع  متاحة  فنية  "وثيقة  غ نها:  فعرفها  القياسية  المواصوة  فإما  والمعملية  

لتحقيا   والخبرة  والتطنولوجيا  العلم  نتائج  إلى  إستناداً  العلاقة  ذات  ااطراف  لجميع  العام  إلاتواق  والإجماع  و  غالتعاون 

 .( 34) المصلحة العامة المثلى"

المصانع   تتبع  المركزي  الجها   قبع  من  مقرا  خاصة  فنية  "وثيقة  غ نها:  عرفها  فقد  المعملية  المواصوات  و ما 

والمنشات غموجبها وتضم مجموعة من المتطلبات التي من ش نها إنَّ تضمن جودة المنتوج وتعد من قبع المنتج وغالاتواق مع  

 . (35) الجها  المركزي"

ومن الجدير غالذكر فإن و ارة الصحة العراقية تتبع الَية عمع فيما يخص مراعاة المواصوات القياسية حيث تمتنع  

الجها    من  غتقرير  مشووعة  تطون  عندما  الا  وسلامتها  صلاحيتها  مدى  في  الر ي  وإعطاح  غذائية  مادة  فحص  ي  عن 

                (36) المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ي كد مطاغقتها للمواصوات القياسية المعتمدة.

ا        فقد نص على  ن ت: "تطون المواصوات 1979( لسنة  54قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم )   م 

والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجها  ملزمة وواجبة التطبيا في جميع انحاح العراق"  وجاح فيت  يضاً غانت: "لا  

  مالم  1973( لسنة  22يجو  منأ إجا ة ت سيس  ي مشروع جديد  غموجه قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم )

  (37) يحدد صاحه المشروع المواصوات التي يعتزم الإنتاج غموجبها  وتقوم الجهة المختصة غاستحصاا ت ييد الجها  لها"

 " النافذ  العراقي  العامة  الصحة  قانون  في  جاح  الشرب  مياا  في  المتطلبة  المواصوات  المياا وعن  مطاغقة  عدم  حالة  في 

 
سية ومن الامثلة على ضبط   غذية غير مطاغقة للمواصوات القياسية في الجزائر  هو ما  وردتت جريدة وهران الجزائرية الناطقة  غاللغة الورن  (28)

غتاري    الصادر  عددها  الغذائي    17  ص    16/3/2006في  الامن  عنوان  في    5400تحت  تسمم  عام  2005حالة  في  فيت"....  جاح    2005    

طن من المواد غير المطاغقة تم حجزها من قبع مصالأ   21000إستلزمت تدخع علاجي مطلف و  3500حالة غذائي تم تسجيلها من غينها  4500

 الرقاغة". 
   .   157د. علي محمود علي حمودا   مصدر ساغا   ص   (29)
 وماغعدها .  73  ص1979  مطبعة الطتاب الجامعي  القاهرة  1د. محمود محمود مصطوى   الجرائم الاقتصاية في القانون المقارن ج  (30)
 .  1994( لسنة 281  الذي عدا غالقانون رقم )1941( لسنة 48نص المادة الخامسة من قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم )  (31)
 49عمرو محمد عاغدين  مصدر ساغا ص (32)
 .  18/4/1988_ تاري   3198منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد_  (33)
 .  1988/سادسا ( من النظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 2ينظر نص المادة )  (34)
 / ساغعا( من نوس النظام اعلاا . 2ينظر نص المادة )  (35)
 .23/8/2022مقاغلة الباحث مع الدكتور اسعد مهدي اسعد معاون المدير دائرة الصحة العامة في و ارة الصحة غتاري   (36)
 .1979( لسنة 54المادة الحادية عشر)اولا  وثانيا( من قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم )  (37)
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الطويلة   الضرورية  الإجراحات  اتخاذ  المشروع  تشغيع  عن  المس ولة  الجهة  على  يجه  القطر  في  المعتمدة  للمواصوات 

 . (38)غمطاغقة المياا للمواصوات"

: تعتبر المواصوات التي يصدرها الجها  المركزي أولاً قد نص على  ن ت: "  ومن الجدير غالذكر إنَّ نظام ااغذية العراقي    

 -للتقييس والسيطرة النوعية غش ن ااغذية هي الاسا  المعتمد في الرقاغة على ااغذية حيث جاح فيت: 

عند عدم توفر مواصوات وطنية فللسلطة الصحية المختصة اعتماد المواصوات العرغية  و العالمية التي تصدرها    " ثانياً:

 المنظمات العرغية  و العالمية المتخصصة. 

عند عدم توفر المواصوات الوطنية  و العرغية  و العالمية فللسلطة الصحية المختصة تحديد المتطلبات الواجه توفرها  ثالثاً:  

  وهذا يعني (39)في الغذاح غالتعاون مع الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  و  ي جهة  خرى ذات اختصاص..."

ااغذية هو مايصدرا  في  المطلوغة  المواصوات  الرقاغة على وجود  قد جعع  سا   العراقي  ااغذية  في نظام  ع  المُشَر ِّ إنَّ 

( لسنة 54الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية غالاستناد إلى قانون الجها  المركزي للسيطرة النوعية العراقي رقم )

يحيع  1979 لم  ذاتت  الوقت  وفي  المواصوات   هذا  لمخالوة  خاصة  جزاحات  يتضمن  لم  النظام  هذا  فإن  والملاح   يضاً    

يقترق   وعليت  للجريمة   مقررة  عقوغات  من  النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  الجها   قانون  في  ماورد  إلى  مخالويها 

ع الاتي))... راغعاً: يعاقه من يخالف  الباحث إنَّ يضيف فقرة راغعة إلى المادة اعلاا من نظام ااغذية العراقي النافذ غالشط

المادة   في  المقررة  غالعقوغات  وثالثاً   وثانياً  اولاً  الوقرات  في  إليها  المشار  القياسية  الجها     13المواصوات  قانون  من 

 . 1979لسنة   54المركزي والسيطرة النوعية رقم  

 الفرع الأول

 الركن المادي لجريمة مخالفة المواصفات القياسية والصحية 

يتطله الركن المادي للجريمة إنَّ يرتطه الجاني فعع إجرامي وهو الصنع  و التركيه  و إنتاج من  جع البيع  و البيع     

القرارات   غموجه  الصادرة  قانونا  و  المحددة  للمواصوات  مخالوة  مواد  البيع  غنية  إحرا   حيا ة  و  عرض  و  الوعلي  و 

تتمثع   مصر  وفي  القانون   في  المبينة  الادنى  الحد  يخالف  إنَّ  يجه  النشاط  فإن  الجريمة  تقوم  إنَّ  ومن  جع  الو ارية  

  (40) غالقرارات الو ارية الخاصة غذلك  فمعيار عدم المشروعية هو مخالوة هذا المواصوات التي حددتها القرارات الو ارية

غنزع   لبناً مغشوشاً  للبيع  المتهم  ن ت عرض  الحطم في حا  غ نت: "إذا ثبت  المصرية  النقض  وفي هذا السياق قضت محطمة 

ومخالوة   الغش  لجريمتي  المادي  الركن  فيت  يتوفر  ذلك  فإن  القانونية   للمواصوات  اادنى  الحد  مادون  إلى  منت  الدسم 

 .(41) المواصوات القانونية اللتين دانت غهما"

      ( رقم  قانون  لسنة  118وفي  الناحية    1975(  من  ااغذية  على سلامة  والرقاغة  والتصدير  الإستيراد  غش ن  المصري 

الغذائية   المادة  غمطاغقة  فالعبرة  والواردات   الصادرات  على  الرقاغة  والصحية   ي  القياسية  للمواصوات  ومطاغقتها  الونية 

للمواصوات المقررة موجه القرارات الو ارية هو غالتحليع وليس الر ي النظري فحسه  وفي هذا السياق قضت محطمة 

النقض المصرية غ نت: "... تعتبر ااغذية المغشوشة إذا كانت غير مطاغقة للمواصوات المقررة  عدم صدور قرار و اري  

 .(42)الحالة..." غتحديد مواصوات منتجات الواكهة المحووظة  إعتبار الوعع المسند إلى المتهم غير م ثم في هذا

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي لجريمة مخالفة المواصفات القياسية والصحية 

الجريمة      هذا  كون  الجنائي   القصد  توافر  يتطله  والصحية  القياسية  المواصوات  مخالوة  لجريمة  المعنوي  الركن  إن 

عمدية  ويلزم ذلك غان  ي فعع من هذا اافعاا قد وقع غنية البيع  والقصد المطلوب هنا هو ليس فقط القصد العام  ي توفر  

ا في  العلم غ ن المنتوج مخالف للمواصوات المحددة والإرادة لهذا السلوك غع يلزم توفر نية خاصة وهي طرق المادة للبيع   م 

حالة قيام الجاني غ فعاا البيع  و الحيا ة  و إلاحرا   و إلاستيراد  و الجله لهذا المواد  فيتطله القصد العام فقط   ي العلم  

 .(43)الصحيةغ ن المواد الغذائية مخالوة للمواصوات القياسية  و الاشتراطات 

المتمثع غقصد     الخاص  القصد  القرارات وهذا يتطله  المحددة غالمراسيم  و  الونية  المواصوات  فيطوي مخالوة  وفي مصر 

الطرق للبيع  وهذا شرط غديهي للتجريم لان علة تجريم الغش والجرائم المرتبطة غت هو التداوا والتعامع غالسلعة الغذائية 

 المغشوشة.

 
 المعدا النافذ.1981لسنة  89( من قانون الصحة العامة العراقي رقم 69ينظر المادة )  (38)
 المعدا. 1982( لسنة 29( من نظام الاغذية العراقي رقم )2ينظر المادة ) (39)
 .170د علي محمود علي حمودة  مصدر ساغا  ص  (40)
 .315 ص10  مجموعة احطام النقض  السنة  1959/ 16/3نقض جنائي مصري ) الطعن (41)
 .69  ص16ق 21مجموعة احطام النقض  السنة  1970/ 12/1نقض جنائي مصري)الطعن (42)
 .262احمد محمد محمود خلف   مصدر ساغا ص  (43)
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ا قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم )      فقد نص على: "على  ن ت ليس في  1979( لسنة 54 م 

. وهذا يعني  ن ت (44)هذا القانون مايمنع من إجراح التعقيبات القانونية غمقتضى قانون اخَر إذا استوجبت الجريمة عقوغة  شد"

قد يتبين للقاضي من  دلة الدعوى ماي يد قصد جنائي وهو مخالوة المواصوات القياسية غقصد الغش  عندها يحاا المتهم وفقاً  

ا إذا لم يطن هناك قصد جرمي  ي  ن ت مجرد سوح إنتاج  اي نص قانوني تجريمي في  ي قانون اخر يشدد في عقاب ذلك   م 

للمادة الغذائية  و إهماا من قبع المنتجين لمراعاة المواصوات المقررة قانونا  فإن الجريمة تطون مجرد مخالوة المواصوات 

 ( من قانون الجها  التي تعتبرها جنحة وتعاقه غالحبس غما لايزيد عن سنة.13ولاتشد ويحطم وفا المادة )

غذائية       سلعة  كع  على  يطون  إنَّ  تتطله  والصحية   القياسية  المواصوات  مخالوة  جرائم  من  الحماية  إنَّ  الباحث  ويرى 

قبع  المستهلك  قبع  سلعة من  غمواصوات كع  العلم  وذلك لضمان  المادة   لهذا  والمواصوات  البيانات  كافة  فيها  تدون  غطاقة 

 القدوم على إستهلاكها.  

 الفرع الثالث 

 الجزاء الجنائي لجريمة مخالفة المواصفات القياسية والصحية 

ليست       الغذائية  المنتجات  إنَّ  هو  والصحية   القياسية  المواصوات  مخالوة  على  غالعقاب  ع  المُشَر ِّ يبتغيها  التي  الحطمة  إنَّ 

 غذات فائدة لصحة الإنسان إلا إذا تضمنت عناصر حددها القانون واصوا الصناعة . 

الغش والتدليس رقم )        قانون قمع  المصري في  ع  المُشَر ِّ الخامسة منت   1941( لسنة  48وقد نص  المادة  المعدا  في 

على عقوغة الحبس مدة لاتقع عن سنة وغغرامة لاتقع عن عشرة الَاف جنيت ولا تجاو  عشرين الف جنيت  و مايعادا قيمة  

فجعلها  التطميلية  العقوغات  ا عن  الجرائم   م  لهذا  كعقوغة  صلية  العقوغتين  غإحدى  ايهما  كبر  و  الجريمة  السلعة موضوع 

  .(45)المصادرة ونشر الحطم على نوقة المحطوم  علما غ نت لايجو  الحطم غوقف التنويذ لعقوغة الغرامة

  قد نص على  1979( لسنة   54وفي العراق فإن قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم )       

( من نوس القانون غالحبس مدة لا تتجاو  السنة  و غغرامة 11تجريم وعقوغة مخالوة المواصوات القياسية المحددة في المادة )

السوق  القياسية من  للمواصوة  المخالوة  الغذائية  المنتجات  العقوغتين مع مصادرة  غطلتا  دينار  و  الاف  على خمسة  تزيد  لا 

ً   -  مع تجديد الإشارة إلى إنَّ قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  (46)وعلى نوقة المخالف رَ ساغقا لم    -وكما ذكٌِّ

يطن موفقاً في تقرير عقوغة الحبس  و الغرامة مع المصادرة واعتبارا الجريمة من الجنأ والتي لا توفر حماية كافية وردع  

ع لم يراعِّ اهمية مس لة فرد  حطام خاصة لضمان تطبيا المواصوات   مناسه مع جسامة الجريمة  غالإضافة إلى إنَّ المُشَر ِّ

اثَارها على صحة وسلامة  ااخرى وخطورة  السلع  الغذائية عن  السلع  اختلاف طبيعة  الرغم من  على  غااغذية  الخاصة 

 الإنسان ن مع إنَّ يتم تدارك هذا النقص غ قرب وقت.  

اتحاد        ممثع  واقواا  التحقيا  سير  من  "...وجد  غ نت:  التجارة  تنظيم  محطمة  حطم  هو  العراقي  القضاح  تطبيقات  ومن 

  حيث ثبت إنَّ  1991/  2/12في   6909الصناعة العراقي... وتقرير نماذج الماح المقطر الذي يتعاطى المتهم غيعت والمرقم  

المتهم يحضر إنتاجت من الماح المقطر المضبوط قسما منت  قد خالف تطبيا المواصوات العراقية التي يعتمدها الجها   عليت 

  (47) ( وتحديد عقوغتت غموجبها...".13قرر ادانتت وفا مادة الاتهام )

هو  ن ت         اامر  في  ما  الجرائم  وكع  هذا  مباشرة من  يتضمن حماية  لم  النافذ  العراقي  العامة  الصحة  قانون  فإن  كذلك 

دْ نصوص خاصة غهذا الجرائم غع إعتمد  ع اكتوى في ااحطام العقاغية العامة في قانون الصحة العامة النافذ  ولم يوُرِّ المُشَر ِّ

كما تمت الاشارة لذلك ساغقاً  فوي هذا القانون فإن عقوغة الغرامة "غما لايزيد عن -على ما ورد من عقوغات  غير رادعة  

غلا 250,000) إليت مع  المستندة  والبيانات  والتعليمات  والانظمة  القانون  يخالف  على من  دينار  الف  مائتان وخمسون   )

لغذائية  و الداخلة في صنعها والممنوع تداولها يوماً  ونص كذلك على عقوغة المصادرة للمواد ا  90المحع مدة لاتزيد عن  

  وقد ترتوع العقوغة لتصبأ الحبس مدة لاتقع عن (48)والمواد التي تستعمع في إنتاجها خلافاً للقانون  و المواصوات المقررة  

 ً   (49) شهر ولا تزيد عن سنة  للمخالف وفي حاا التطرار للمخالوة فإن العقوغة تصبأ الحبس غير المحدد وغلا المحع نهائيا

 وهذا هو اقصى حد للعقاب فحسه.

 الخاتمة

 إولاً: الاستنتاجات 

 
 النافذ.   1979( لسنة  54قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم ) نص المادة )السادسة عشر( من (44)
 .51عمرو محمد عاغدين  مصدر ساغا ص (45)
 النافذ . 1979( لسنة 54( من قانون الجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم )13ينظر نص المادة )  (46)
 .115  غير منشور  نقلاً عن غصائر علي محمد البياتي  مصدر ساغا   ص1995/ت/19القرار الصادر من محطمة تنظيم التجارة رقم  (47)
 المعدا النافذ. 1981( لسنة 89( من قانون الصحة العامة العراقي رقم )96ينظر المادة )  (48)
  ( من القانون  نوست اعلاا.99ينظر المادة )  (49)
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يعُدْ الحا في الحياة وسلامة الغذاح من  هم حقوق الانسان التي يحصع عليها منذ ولادتت وهذا الحا من اسمى الحقااوق التااي  .1

  كما ان للحمايااة الجنائيااة ينبغي المحافظة عليها   ويعَُدُ الاعتداح عليت إعتداح على الحقوق الاولية الاخرى وما يترته عليها

للاغذية من جرائم عدم الصلاحية للاستهلاك البشري ت صيع تاريخي وديني حيث انها ليست غجديدة العهد و ن كاناات لاايس 

 كما هو اليوم غسبه التقدم العلمي وما يصاحبت من  يادة طردية في الجرائم. 

غعد عام   .2 البشري  الصالحة للاستهلاك  الاغذية غير  اخطار  ا دياد  الرغم من  البلاد موتوحة    2003على    حيث اصبحت 

والعلاجي   الوقائي  الرقاغي  الدور  يرافقت ضعف  الحدود  عبر  الداخلة  والمنتجات  غالبضائع  وغرقت  العالمية  السوق  على 

او   المغشوشة  والتالوة  المواد  هذا  وتداوا  وحيا ة  الاستيراد  غسبه  فعاا  الغذائي  التلو   معدلات  حيث  ادت  للمشطلة   

القياسية والمواصوات  الصحية  للشروط  المطاغقة  او غير  الصلاحية  الحماية منتهية  يوفر  لم  العراقي  ع  المُشَر ِّ إن  نلاح     

العراقي رقم ) العقوغات  قانون  الجرائم حيث إن  الطافية من هذا  لم يتضمن  ي    1969( لسنة  111الجنائية  النافذ   المعدا 

 نص خاص غحماية الغذاح من جرائم عدم الصلاحية غضمنها تداوا وحيا ة مواد مغشوشة  و منتهية الصلاحية . 

كذلك فإن قانون الصحة العامة العراقي النافذ لم يتضمن حماية مباشرة وكافية من هذا الجرائم  وكع ما في اامر هو  ن ت   .3

دْ نصوص خاصة غهذا الجرائم غع إعتمد على ما ورد   ع اكتوى في ااحطام العقاغية العامة في هذا القانون   ولم يوُرِّ المُشَر ِّ

( مائتان وخمسون الف دينار على من ... مع غلا المحع 250,000من عقوغات غير رادعة وهي الغرامة غما لايزيد عن )

وقد ترتوع العقوغة لتصبأ الحبس مدة لاتقع    يوماً  ونص كذلك على عقوغة المصادرة للمواد الغذائية    90مدة لاتزيد عن  

عن شهر ولا تزيد عن سنة  للمخالف وفي حاا التطرار للمخالوة فإن العقوغة تصبأ الحبس غير المحدد وغلا المحع   وهذا  

 هو اقصى حد للعقاب فحسه. 

رقم   .4 العراقي  النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  الجها   قانون  في  والصحية  القياسية  المواصوات  مخالوة  جريمة  وعن 

المادة )1979( لسنة   54) القياسية المحددة في  القانون 11  فقد نص على تجريم وعقوغة مخالوة المواصوات  ( من نوس 

الغذائية  المنتجات  العقوغتين مع مصادرة  غالحبس مدة لا تتجاو  السنة  و غغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار  و غطلتا 

المخالوة للمواصوة القياسية من السوق وعلى نوقة المخالف  وغر ينا فإنت لم يطن موفقاً في تقرير عقوغة الحبس  و الغرامة  

مع المصادرة واعتبارا الجريمة من الجنأ والتي لا توفر حماية كافية وردع مناسه مع جسامة الجريمة  غالإضافة إلى إنَّ  

ع لم يراعِّ اهمية مس لة فرد  حطام خاصة لضمان تطبيا المواصوات الخاصة غااغذية على الرغم من اختلاف طبيعة  المُشَر ِّ

 السلع الغذائية عن السلع ااخرى وخطورة اثَارها على صحة وسلامة الإنسان  

 ثانياً: المقترحات 

المعدا النافذ  ليتضمن احطام عقاغية لمرتطبي جرائم عدم   1982لسنة    89يقترق الباحث تعديع نظام ااغذية العراقي رقم   .1

العقوغة  الناشئة عن هذا الجرائم   وتشديد  العقوغة الحبس والغرامة غما ينسجم مع الاخطار  صلاحية الاغذية غحيث تطون 

 غحا الواعع عندما ينتج عن الجريمة الوفاة او العاهة المستديمة. 

2. ( رقم  النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  الجها   قانون  في  تشريع نص  الباحث  لسنة  54يقترق  السلطة  1979(  يلزم    

التنويذية انشاح فروع ومختبرات للجها  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في كع منوذ سواح كان جوياً  و غحرياً  و غرياً  

للمواطنين  وإنشاح مراكز   تتسبه غمخاطر صحية  للحيلولة دون دخوا منتجات  غعناصر ذو خبرة وكواحة ونزاهة  ورفدا 

ومختبرات لوحص البضائع الغذائية والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في فحص السلع لضمان صلاحيتها لاستهلاك  

القوانين   عليت  مانصت  لتنويذ  صارمة  ضواغط  وضع  إلى  غالاضافة  والصحية   القياسية  للمواصوات  ومطاغقتها  البشري 

والانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة غالسلامة الغذائية على اكمع وجت ودقة وإيلاح اهمية كبيرة لذلك  كي لا تطون هذا  

النصوص حبراً على ورق مما يواقم من حجم مشاكع التلو  الغذائي واستوحاا الجرائم التي ت دي إلى تلو  الاغذية غسبه  

 غياب ااداة التي تتبنى متاغعة تنويذها

 المصادر 
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